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المواسعة و المضایقة
الجلسة 9 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مسایرة الشّیخ الأعظم ف سرد الأقاویل

لقد استَعرض الشّیخ الأعظم 8 آراء مستَجمعة حول المواسعة و المضایقة، فقد أنهینا:

1. الرأي الأول و هو عدم وجوب التّرتیب مطلقاً سواء فاتت واحدة أو تعدّدت و سواء فاتته ذاک الیوم أم لسائر الأیام و سواء
أهملَها سهواً أم عمداً.

2. و الثّان، أي انعدام وجوب التّرتيب مع تعدّد الفائتة و استقرار وجوبه مع وحدتها.

ثم استَخلَصنا من عبارة الشّیخ الأعظم أنّه لا یحق لنا أن نُنسب إل المحقّق القول بالفوریة ‐ضمن الشّرائع‐ إذ لا یتحدّث هناک
حول الفوریة أساساً بل قد وضح أساس وقت القضاء فحسب حیث قد صرح قائلا: «و يجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم

يتضيق وقت الحاضرة و تترتب السابقة عل اللاحقة» و قد حملها الثیر من الشّراح عل «الفائتة الواحدة» بینما عبارته تَتناسب
تعدّد الفوائت و اتّحادها أیضاً.

و أما المحقّق ضمن المعتبر[1] و العزية[2] فقد صرح بعدم فوريتها.

· و یبدو أنّ الذي یستهدفه الشّیخ الأعظم هو أن یخرِج المحقّق عن التّفصیل بین الواحدة و المتعدّدة لأنّه قد میز بینهما من حیث
التّرتیب لا من حیث الفوریة.

· و أما تعبیر المحقّق: «وإن فاتته صلوات لم تترتّب (ولا تتقدّم الفائتة) عل الحاضرة» فقد استَظهر الشیخ الأعظم منها «المواسعة
ف تعدّد الصلوات» بینما نَعتقد أنّ المحقّق لم یتعرض لتعدّد الصلوات أو اتّحادها، فبالتّال إنّ تحلیل الشّیخ الأعظم یعدّ هنا

«خلاف السیاق» فإنّ عبارة المحقّق: «یجب قضاء الفائتة» تَحتوي مطلق الفائتة ‐الواحدة و المتعدّدة‐ إذن المحقّق قد تعرض
للفوائت المتعدّدة أیضاً، و لهذا قد صاغ عبارته کالتّال: «و تَترتّب[3] (الفائتة) السابقة عل اللاحقة، كالظهر عل العصر، و

العصر عل المغرب، و المغرب عل العشاء[4] و إن فاتته صلوات لم تترتّب (و لا تتقدّم الفائتة) عل الحاضرة، و قيل تترتّب و
«.(انته) [5]ل (عدم التّرتّب) أشبهالأو

فبالتّال إنّ حمل الشّیخ الأعظم عبارته عل «الواحدة» یضاد سیاقه تماماً.

أجل، کان لزاماً عل المحقّق أن ینظّم عبارته کالتّال: «و إن فاتته صلوات لم تترتّب (و لا تتقدّم الفائتة) عل الحاضرة، و تَترتّب
(الفائتة) السابقة عل اللاحقة، كالظهر عل العصر، و العصر عل المغرب، و المغرب عل العشاء.» و بهذا الأسلوب سیحسم
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النّقاش حول عبائره.
 

مباشرة الرأي الثّالث حول المواسعة و المضایقة
:الرأي الثّالث قائلا ج الشّیخ الأعظم إلعر ثم

« الثالث: القول بالمواسعة ف غير فائتة اليوم، و بالمضايقة ف فائتة اليوم ‐واحدة كانت أو متعدّدة‐ (فالمتعدّد لا ترتیب فیه و لا
فوري بینما الواحدة فوریة و مترتّبة) و هو المح عن المختلف حيث قال: الأقرب أنّه إذا ذكر الفائتة ف يوم الفوات، وجب

تقديمها عل الحاضرة إذا لم يتضيق وقت الحاضرة، سواء اتّحدت أم تعدّدت، و يجب تقديم سابقتها عل لاحقتها، و إن لم يذكرها
حتّ يمض ذلك اليوم، (ثم تذکرها الیوم التّال) جاز له فعل الحاضرة ف أول وقتها، ثم اشتغل بالقضاء ‐ سواء اتّحدت الفائتة،

.(انته) [6]ق وقت الحاضرةتقديم الفائتة ما لم يتضي لاحقتها، و الأول أو تعدّدت ‐ و يجب الابتداء بسابقتها عل

و ح هذا القول عن بعض شراح الإرشاد[7] أيضا [8] و الظاهر أنّ المراد بيوم الفوات ف كلامه: هو ما يشمل اللّيل، إذ النهار
فقط لا يمن أن يون ظرفا لفوات الصلوات المتعدّدة و لذُكرها (إذ المغربان یطلق علیهما «فائتة الیوم» أیضاً فالیوم یحتضن

اللّیل أیضاً) فقوله: «إذا ذكر الفائتة ف يوم الفوات» لا يستقيم إلا عل أن يون الذكر ف اللّيل، و الفوات ف النهار، أو بالعس،
فالظرف الواحد للذكر و الفوات كليهما ليس إلا اليوم بالمعن الشامل للّيل.

و هل المراد: اللّيلة الماضية أو المستقبلة؟ الظاهر، بل المتعين هو الثان، كما يظهر بالتدبر ف كلامه.

ل وقتها ناسيا، ثمأو الفائتة: أنّه لو اشتغل بالحاضرة ف مسألة العدول عن الحاضرة إل المختلف ف ه ذكر فو اعلم أنّه قدّس سر
ذكر الفائتة بعد الإتمام صحت صلاته إجماعا، و إن ذكرها ف الأثناء (الحاضرة) فإن أمنه العدول إل الفائتة عدل بنيته استحبابا

.(انته) [9]عندنا، و وجوبا عند القائلين بالمضايقة

و ظاهر (و وجه الظّهور: أنّ الفائتة هو أعم من الیوم و غیرها) هذه العبارة يوهم العدول عن التفصيل المذكور (ف الصدر: بین
فائتة الیوم و غیرها) إل القول بالمواسعة مطلقاً (و لن لو قلنا أنّ العلامة قد فرق ما بین أثناء الصلاة و غیرها فلا نستفید العدول
من رأیه إذن) إلا أنّ الذي يعطيه التدبر ف كلامه، أنّ مراده الفريضة الحاضرة، المختلف فيها بينه و بين أرباب المضايقة المطلقة
(لأنه قد اختَلف معهم ف فائتة غیر الیوم لا مطلقاً، فف فائتة الیوم یعتقد الاستحباب بخلاف أهل المضایقة) لا بينهم (أهل المضایقة

المطلقة) و بين أرباب المواسعة المطلقة (فإنّهم لا یفرِقون بین الیوم و غیره)

[10]النزاع بين أرباب المواسعة و المضايقة، تبعا لما سيأت خروج فوائت اليوم ‐عنده‐ عن محل ا ابتناء ذلك علو يحتمل قوي
ية، فلا يون هذا القول تفصيلا بين القولين (و یبدو أنّ هذا هو مستهدَف الشّیخ الأعظم حیث قد عزم عن شيخه المحقّق ف العز

عل إخراج العلامة من التفصیل نظیر ما صنع بحق الشّرائع)

نعم ربما يح عدوله عن هذا القول إل المواسعة ف المسائل المدنية المتأخّر تأليفها عن كتاب المختلف.

ثم إنّ ظاهر العبارة السابقة: أنّها تفصيل فيما إذا فات الأداء للنسيان، و أما إذا فات لغيره من الأعذار، أو عمداً، فلا تعرض فيها
لحمه (فلا یعترف الشّیخ بالتفصیل هنا أیضاً) كما لا تعرض فيها لحم ما إذا اجتَمع فوائت اليوم مع ما قبله، و وسع الوقت

للجميع (فلا تفصیل هنا إذن).

· و هل يقدّم الجميع عل الحاضرة:



‐ (نظراً لاتّساع الزمن و)

‐ لثبوت الترتيب بين الحاضرة و فوائت اليوم.

‐ و ثبوت الترتيب بين فوائت اليوم و ما قبلها، بناء عل القول بترتيب الفوائت بعضها عل بعض.

· أو لا يجب الاشتغال (الابتدائ) بشء (أي فائتة الیوم و الماض معاً) حينئذ:

‐ لعدم التّمن (الشّرع) من فعلها إلا بعد ما أذِنَ ف تأخيره (حیث قد أذن ف تأخیر الفوائت الماضیة فلا یتوجب امتثالها
بسرعة).

‐ مع إمان إدخاله ف إطلاق كلامه (إذ لا وقت محدّد للفائتة الماضیة) الراجع إل عدم وجوب التّرتيب إذا كان عليه أكثر من
يوم فتأمل.

· أو يجب الاقتصار عل فائتة اليوم، لدعوى اختصاص وجوب الترتيب بين الفوائت بما إذا كانت متساوية ف وجوب تداركها،
فلا يعم ما إذا كان بعضها واجب التقديم لأمر الشارع بالخصوص، خصوصا لو قال بوجوب الفورية ف فائتة اليوم، دون غيرها؟

وجوه، لا يبعد أولها، ثم ثالثها عل القول بالفورية مع الترتيب.»[11]

---------------------
[1] المعتبر ٤٠٥:٢، و انظر رسالة المحقق التستري: ٣٩-٤٠.

[2] الرسائل التسع: ١١٩.
[3] ف بعض النسخ: ترتب.

[4] ف المصدر زيادة: سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت.
[5] شرائع الإسلام ١٢١:١.

[6] المختلف: ١٤٤ مع اختلاف يسير.
[7] حاه صاحب الجواهر ٤١:١٣ عن ابن الصائغ ف شرح الإرشاد.
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